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ال السؤ

ب قل؟ سب ن ر الت ي ف كث ى من الموظ ش ركات تخ رى؛ لأن بعض الش ة دون أخ ي ف ي لة الوظ اب ي المق ة ف رات العملي ب كر بعض الخ وز ذ هل يج

كر مثل هل عدم ذ ، ف كلة ب مش ة قد يسب ي ات رة الذ ي السي كرها ف ة العمل، وذ ئ ي ب ب سب هورا ب لا ش ها إ ي ركات قد لا أكمل ف الك ش الي لأن هن سؤ

؟ ا؟ وما حكم الراتب ش ر غ ب ه الأمور يعت هذ

صلة ة المف اب الإج

: ان ا التصرف له حالت دها، هذ ي العمل عن ب ف هة التي التي ترغ ة للج ي ات رة الذ ديم السي ق د ت ة عن رات العملي ب كر بعض الخ ستر وعدم ذ

ا؛ ئ ي ها ش ر عن لا يست رات وأ ب ميع الخ كر ج ترطت ذ هة قد اش ه الج الحالة الأولى: أن تكون هذ

ا. ئ ي لا يستر ش قدم للعمل أ على المت روطهم، ف د ش المسلمون عن ف

ي ي ف ان و داود )3594(، وصححه الألب ب ( رواه أ مْ هِ وطِ رُ لَى شُ ونَ عَ لِمُ سْ : )الْمُ لَّمَ سَ هِ وَ لَيْ لَّى اللهُ عَ ولُ اللَّهِ صَ سُ الَ رَ ، قال: قَ ةَ رَ يْ رَ أَبِي هُ لحديث 

ليل" )5/142(. رواء الغ "إ

ة رحمه الله تعالى: مي ي ن ت يخ الإسلام اب قال ش

قض در ون هي عن الغ ، والن لك ة ورعاية ذ أداء الأمان يق والعقود، وب روط والمواث العهود والش اء ب الوف الأمر ب ة ب اء الكتاب والسن قد ج " ف

… لك عل ذ ديد على من يف ة والتش ان ي العهود والخ

" )ص272(. ة ي وران تهى من "القواعد الن روط " ان ه: علم أن الأصل صحة العقود والش اء ورعاية العهد مأمورا ب نس الوف ا كان ج ذ وإ

: ة ي ان الحالة الث

ش لهم. ه على أي غ لب طوي ق قدم لا ين رط، والمت اك أي ش لا يكون هن أ

ه رات ب ي خ كور ف ، مادام المذ لك ذ أس ب لا ب : ف ها صراحة سألْ عن العمل، ولم تُ ر سترها ب رات التي لا يض ب ر بعض الخ ا ست ذ ه الحال إ ي هذ ف ف

. ش يه ولا غ ب ف صحيحا لا كذ

والله أعلم.
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